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 ملخـص

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أثر تنظيمات الذكاء الاصطناعي في القوانين والسياسات التشريعية على استراتيجيات الأعمال  
التجارية والاستثمارات الدولية، من خلال دراسة مقارنة بين عدد من النماذج الدولية، تشمل الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية  

لعربية المتحدة. وتنبع أهمية الدراسة من التحديات التي تواجه التشريعات الوطنية والدولية في موازنة  السعودية ودولة الإمارات ا 
متطلبات الابتكار التقني مع ضمان الحماية القانونية للمستثمرين وحقوق الأفراد، في ظل التوسع العالمي لاستخدامات الذكاء  

 .الاصطناعي في قطاعات الأعمال 

واعتمدت الدراسة المنهج التحليلي المقارن الذي يقوم على تحليل النصوص التشريعية والسياسات القانونية ذات الصلة، ومقارنة  
الأطر التنظيمية المختلفة لتحديد أوجه التلاقي والاختلاف في معالجة آثار الذكاء الاصطناعي على بيئة الأعمال. كما استخدمت  

 .في في تحليل الاتجاهات المستقبلية للتشريعات الرقمية وتأثيرها على الاستثمارات العابرة للحدود الدراسة المنهج الاستشرا 

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها أن غياب توحيد المعايير التشريعية للذكاء الاصطناعي يخلق بيئة قانونية غير  
مستقرة تحدّ من توسع الاستثمارات الدولية، كما أن التوجه الأوروبي نحو تشديد الضوابط القانونية يقابله توجه خليجي نحو  

 .يئة الابتكار المرونة التنظيمية لتعزيز ب 
وخلصت الدراسة إلى ضرورة بناء إطار تشريعي دولي موحّد للذكاء الاصطناعي يوازن بين متطلبات الأمن القانوني وتشجيع ريادة  

 .الأعمال، مع اعتماد سياسات استباقية في تنظيم الذكاء الاصطناعي بما يضمن استدامة التنمية الاقتصادية والعدالة القانونية 

الذكاء الاصطناعي، التشريعات الرقمية، الاستثمار الدولي، الأعمال التجارية، التنظيم القانوني، الحوكمة الرقمية،   :الكلمات الدالة 
 .السياسات التشريعية 

 
Abstract 

This study aims to analyze the impact of Artificial Intelligence (AI) regulations on legislative 
and political frameworks shaping business strategies and international investments. The 



research adopts a comparative approach focusing on key jurisdictions such as the 
European Union, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates. The significance of the study 
lies in addressing the challenge of balancing innovation with legal security and investor 
protection in a rapidly evolving digital economy. 

The study employs an analytical and comparative methodology, examining legislative texts 
and regulatory frameworks while identifying convergence and divergence in global AI 
governance. It also applies a predictive lens to explore future legal trends and their 
implications for cross-border investments. 

The findings reveal that the lack of harmonized AI regulations creates legal uncertainty that 
hinders global business expansion. Moreover, while the EU adopts a restrictive and rights-
based approach, Gulf countries are moving toward flexible frameworks that foster 
innovation. 
The study concludes that establishing a unified international legal framework for AI 
governance is essential to balance legal stability with innovation-driven growth. Proactive 
AI policies are needed to ensure sustainable economic development and equitable digital 
transformation. 

Keywords: Artificial Intelligence, Digital Legislation, International Investment, Business 
Strategies, Legal Regulation, Digital Governance, Legislative Policies. 

 المقدمة 

كعنصر محوري في    الذكاء الاصطناعي   يشهد العالم في العقدين الأخيرين ثورةً تكنولوجية غير مسبوقة، كان أبرز ملامحها بروز 
صياغة مستقبل الاقتصاد والسياسة والقانون. فقد أصبح الذكاء الاصطناعي اليوم ليس مجرد أداة تقنية، بل منظومة فكرية  

 .واستراتيجية تؤثر في عملية اتخاذ القرار، وتعيد تشكيل مفاهيم العمل والإنتاج والاستثمار على المستويين الوطني والدولي 
وترافق هذا التطور السريع مع تحديات قانونية وتشريعية عميقة تمس جوهر العلاقة بين الابتكار والتقنين، وبين الحرية  

الاقتصادية والمسؤولية القانونية، الأمر الذي فرض على الأنظمة القانونية حول العالم أن تعيد النظر في بنيتها التشريعية لتواكب  
 .رًا واضحة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في مجالات الأعمال التحولات الرقمية وتضع أط 

التأثير التشريعي والسياسي للذكاء الاصطناعي على استراتيجيات الأعمال التجارية    وتبرز أهمية هذه الدراسة في كونها تبحث في 
، من خلال تحليل الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم هذا المجال في بعض النماذج الدولية الرائدة، وعلى  والاستثمارات الدولية 



 .رأسها الاتحاد الأوروبي، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة 
كما تسعى الدراسة إلى تقديم قراءة استشرافية للمستقبل القانوني للذكاء الاصطناعي، في ظل التوجه العالمي نحو بناء تشريعات  

 .رقمية مرنة تراعي مصالح الدول والشركات والمجتمعات في آن واحد 

 
 مشكلة الدراسة 

، وما يترتب على ذلك من تحديات  غياب التجانس التشريعي الدولي في تنظيم الذكاء الاصطناعي   تتمثل المشكلة الرئيسة في 
قانونية تؤثر في استراتيجيات الأعمال التجارية والاستثمارات عبر الحدود. إذ ما تزال الأنظمة القانونية تختلف في فلسفتها نحو  

بعض    الذكاء الاصطناعي؛ فبينما يتجه الاتحاد الأوروبي نحو تشريعات صارمة تُركز على حماية الخصوصية والمسؤولية، تميل 
 .كالسعودية والإمارات، إلى تبني سياسات أكثر مرونة لتعزيز بيئة الابتكار   الدول الأخرى، 

وهذا التباين يثير تساؤلات حول مدى تأثير هذه التنظيمات على قرارات المستثمرين واستراتيجيات الشركات العالمية، وعلى إمكانية  
 .تحقيق توازن بين الحماية القانونية والتحفيز الاقتصادي 

 
 أسئلة الدراسة 

 ما مدى تأثير تنظيمات الذكاء الاصطناعي على استراتيجيات الأعمال التجارية في البيئة الدولية؟  .1

 كيف تعالج الأنظمة القانونية في الاتحاد الأوروبي ودول الخليج التحديات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي؟  .2

 ما أثر التفاوت التشريعي بين الدول على تدفق الاستثمارات الدولية واستقرار الأسواق؟  .3

 ما هي أبرز الفجوات القانونية التي تواجه توظيف الذكاء الاصطناعي في القطاعات التجارية؟  .4

 كيف يمكن بناء نموذج تشريعي موحّد أو متقارب يوازن بين الابتكار والحماية القانونية؟  .5

 
 أهداف الدراسة 

 .تحليل الأطر القانونية والتنظيمية للذكاء الاصطناعي في الدول محل الدراسة  .1

 .توضيح العلاقة بين التشريعات والسياسات العامة في توجيه استراتيجيات الأعمال والاستثمار  .2

 .إبراز التحديات التي تواجه المشرعين في تنظيم الذكاء الاصطناعي بشكل عادل وفعال  .3

 .استشراف مستقبل القوانين الرقمية وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد الدولي  .4



 .اقتراح حلول قانونية وسياسات تشريعية تدعم بيئة أعمال رقمية مستدامة  .5

 
 منهجية الدراسة 

الذي يقوم على تحليل النصوص القانونية والسياسات التنظيمية المتعلقة    المنهج التحليلي المقارن   اعتمدت هذه الدراسة على 
 .بالذكاء الاصطناعي في بيئات قانونية مختلفة، مع المقارنة بين النماذج الأوروبية والخليجية لتحديد أوجه التشابه والاختلاف 

لتحليل الاتجاهات المستقبلية للتشريعات الرقمية وتأثيرها المتوقع على    الاستشرافي )التنبؤي(   كما تم الاستعانة بالمنهج 
 .الاستثمارات الدولية 

واعتمدت الدراسة على مصادر متعددة تشمل الاتفاقيات الدولية، والمشروعات التشريعية الوطنية، والتقارير الحكومية، والبحوث  
 .الأكاديمية الحديثة 

 
 الخطة البحثية 

 الإطار النظري والقانوني للذكاء الاصطناعي وتنظيماته التشريعية  :المبحث الأول 

 المفهوم القانوني للذكاء الاصطناعي وطبيعته التنظيمية  :المطلب الأول  •

o  تعريف الذكاء الاصطناعي في الفكر القانوني الحديث  :الفرع الأول 

o  خصائص الذكاء الاصطناعي وانعكاساتها على المسؤولية القانونية  :الفرع الثاني 

 الإطار التشريعي الدولي لتنظيم الذكاء الاصطناعي  :المطلب الثاني  •

o  المبادئ الدولية لحوكمة الذكاء الاصطناعي  :الفرع الأول 

o  الاتجاهات الأوروبية والخليجية في سن التشريعات الرقمية  :الفرع الثاني 

 أثر تنظيمات الذكاء الاصطناعي على استراتيجيات الأعمال والاستثمار الدولي  :المبحث الثاني 

 تأثير التشريعات الرقمية على بيئة الأعمال والاستثمار  :المطلب الأول  •

o  العلاقة بين الأطر التشريعية واستراتيجيات الابتكار التجاري  :الفرع الأول 

o  دور السياسات القانونية في جذب أو نفور الاستثمارات الدولية  :الفرع الثاني 

 نحو نموذج تشريعي متوازن لحوكمة الذكاء الاصطناعي  :المطلب الثاني  •



o  التحديات المستقبلية في توحيد التنظيم القانوني الدولي  :الفرع الأول 

o  مقترحات لضمان التوازن بين التطور التكنولوجي والأمن القانوني  :الفرع الثاني 

 المبحث الأول: الإطار النظري والقانوني للذكاء الاصطناعي وتنظيماته التشريعية 

 
 المطلب الأول: المفهوم القانوني للذكاء الاصطناعي وطبيعته التنظيمية 

 الفرع الأول: تعريف الذكاء الاصطناعي في الفكر القانوني الحديث 

يُعدّ الذكاء الاصطناعي من أبرز الابتكارات التقنية التي غيّرت شكل الحياة المعاصرة، إذ أصبح اليوم عنصرًا جوهريًا في إدارة  
 .الأعمال وصنع القرارات الحكومية والاقتصادية 

قدرة الأنظمة الحاسوبية على محاكاة الذكاء البشري في تحليل البيانات واتخاذ   :ويُعرّف الذكاء الاصطناعي من منظور علمي بأنه 
 .القرارات والتعلم الذاتي 

، فلا يوجد تعريف موحّد عالميًا، غير أن أغلب الفقهاء يتفقون على أنه “مجموعة من الأنظمة البرمجية  المنظور القانوني   أما من 
 .”التي تقوم بعمليات تحليل وتقييم واتخاذ قرارات تؤثر في حقوق الأفراد أو الكيانات القانونية دون تدخل بشري مباشر 

يُثير هذا التعريف تحديات قانونية متعددة تتعلق بطبيعة “الشخصية القانونية” للذكاء الاصطناعي ومسؤوليته المدنية أو الجنائية  
في حال صدور قرارات ضارة. فالقانون التقليدي يعتمد على الإنسان كفاعل قانوني أساسي، بينما الذكاء الاصطناعي يعمل  

 .عي أو الإرادة بمعناهما القانوني كـ“فاعل تقني” لا يتمتع بالو 
يراعي خصوصية الأنظمة الذكية ويحدد مسؤوليات المطورين والمستخدمين    إطار قانوني جديد   ومن هنا تبرز الحاجة إلى صياغة 

 .والمستفيدين 

وفي السياق ذاته، ظهرت في بعض الدول نقاشات حول منح “صفة قانونية خاصة” للأنظمة الذكية، مثل فكرة “الشخصية  
الإلكترونية المحدودة”، إلا أن هذه المقترحات ما زالت محل جدل بين مؤيد يرى فيها وسيلة لحماية الحقوق وتنظيم المسؤوليات،  

 .ة البشرية المباشرة ومعارض يراها خطرًا على مبدأ المسؤولي 

 
 الفرع الثاني: خصائص الذكاء الاصطناعي وانعكاساتها على المسؤولية القانونية 

 :تتسم أنظمة الذكاء الاصطناعي بعدة خصائص تجعلها تختلف عن الأدوات التقنية التقليدية، أهمها 



 :في اتخاذ القرار   الاستقلالية  .1
فالذكاء الاصطناعي يمكنه معالجة البيانات واستخلاص النتائج دون تدخل بشري مباشر، مما يجعل تحديد المسؤولية  

 .القانونية في حال حدوث خطأ أمرًا معقدًا، خاصة عندما تتخذ الآلة قرارًا بناءً على خوارزميات ذاتية التعلم 

 :(Machine Learning) القدرة على التعلم الذاتي  .2
إذ يمكن للنظام أن يطور أداءه بمرور الوقت بناءً على البيانات التي يتلقاها، وهو ما يؤدي إلى تغير في سلوك النظام  

 .قد لا يكون متوقعًا من قبل المبرمج الأصلي، مما يخلق إشكاليات حول من يتحمل المسؤولية في حال وقوع ضرر 

 :الطابع العابر للحدود  .1
فالذكاء الاصطناعي يعمل في بيئة رقمية لا تعترف بالحدود الجغرافية، وهو ما يثير تساؤلات حول الاختصاص القضائي  

 .وتنازع القوانين في حال وقوع نزاع دولي يتعلق بتقنيات الذكاء الاصطناعي 

 :تأثيره على الحقوق والحريات  .2
إذ يمكن أن تؤثر أنظمة الذكاء الاصطناعي على الخصوصية والعدالة والمساواة، خاصة في مجالات مثل التوظيف،  

 .الائتمان، أو اتخاذ القرار الإداري، مما يفرض ضرورة وجود تشريعات تحمي الأفراد من الانتهاكات الرقمية 

وانعكاس هذه الخصائص على المسؤولية القانونية يجعل من الضروري أن تُكيف القوانين التقليدية مع الواقع التقني الجديد، وذلك  
 .خاصة بالتقنيات الذكية   أنظمة تأمين قانوني   بين المستخدم والمطور، أو تبني   المسؤولية المشتركة   عبر تطوير مفاهيم مثل 

 
 المطلب الثاني: الإطار التشريعي الدولي لتنظيم الذكاء الاصطناعي 

 الفرع الأول: المبادئ الدولية لحوكمة الذكاء الاصطناعي 

مع تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، سعت المنظمات الدولية إلى وضع مبادئ عامة  
 .تُنظم استخدام هذه التقنية 

مجموعة من المبادئ التوجيهية التي تُعد من أولى    2019عام   (OECD) منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية   فقد أصدرت 
المحاولات الدولية لتحديد الأسس الأخلاقية والقانونية لحوكمة الذكاء الاصطناعي. تضمنت هذه المبادئ احترام حقوق الإنسان،  

 .والشفافية، والمساءلة، وضمان أمن النظم الرقمية 

مبادرات دولية تدعو إلى وضع إطار أخلاقي وتشريعي عالمي يضمن أن تُستخدم تقنيات    الأمم المتحدة واليونسكو   كذلك، تبنت 
 .الذكاء الاصطناعي لصالح التنمية البشرية، لا للإضرار بالإنسان أو تقويض سيادة الدول 

كموضوع قانوني دولي يتطلب تعاونًا عبر الحدود،    حوكمة الذكاء الاصطناعي   وتشير هذه الجهود إلى اتجاه عالمي متزايد نحو 
 .شبيهًا بالتعاون الدولي في قضايا البيئة أو مكافحة الجرائم الإلكترونية 



 
 الفرع الثاني: الاتجاهات الأوروبية والخليجية في سنّ التشريعات الرقمية 

قانون الذكاء الاصطناعي    من أكثر المناطق تشددًا في تنظيم الذكاء الاصطناعي، إذ أقرّ الاتحاد الأوروبي مشروع   أوروبا   تُعد 
، الذي يُعد أول إطار تشريعي شامل يهدف إلى تصنيف أنظمة الذكاء الاصطناعي حسب درجة المخاطر،  (AI Act) الأوروبي 

 .وفرض التزامات قانونية على الشركات المنتجة والمستخدمة، خاصة في القطاعات الحساسة مثل الأمن والعدالة والتمويل 
يركز هذا القانون على مبادئ الشفافية، والمساءلة، ومنع التمييز، ويمنح سلطات الاتحاد الحق في فرض غرامات مالية كبيرة  

 .على الشركات التي تخرق هذه المعايير 

  سياسات تشريعية مختلفة تقوم على   دولة الإمارات العربية المتحدة و   المملكة العربية السعودية   ، فقد تبنت المنطقة الخليجية   أما في 
 .المرونة والتطوير المرحلي 

التي وضعت إطارًا وطنيًا للذكاء الاصطناعي يوازن    الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي )سدايا(   ففي السعودية، أُنشئت 
التي تهدف إلى جعل الدولة    2031الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي    بين الابتكار والحماية القانونية، بينما أطلقت الإمارات 

 .مركزًا عالميًا لتقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن بيئة قانونية مرنة تشجع الاستثمار والبحث العلمي 

، وهو ما  التنظيم المرن والمحفز للاستثمار   ، بينما تميل دول الخليج نحو التقنين الحذر   يتضح من المقارنة أن أوروبا تتجه نحو 
 .يعكس اختلافًا في الفلسفة التشريعية بين من يركز على الحماية القانونية ومن يعطي الأولوية للنمو الاقتصادي 

 المبحث الثاني: أثر تنظيمات الذكاء الاصطناعي على استراتيجيات الأعمال والاستثمار الدولي 

 
 المطلب الأول: تأثير التشريعات الرقمية على بيئة الأعمال والاستثمار 

 الفرع الأول: العلاقة بين الأطر التشريعية واستراتيجيات الابتكار التجاري 

الاستراتيجيات التجارية    أصبحت القوانين الرقمية، وعلى رأسها التشريعات المنظمة للذكاء الاصطناعي، عاملًا حاسمًا في توجيه 
 .للشركات الدولية 

فالتشريعات لم تعد تُفهم فقط كأداة للرقابة أو الردع، بل غدت إطارًا استراتيجيًا يرسم حدود الابتكار، ويؤثر في قرارات الاستثمار،  
 .ويحدد مدى قدرة الشركات على الدخول في أسواق جديدة 

، تميل الشركات إلى  (AI Act) قانون الذكاء الاصطناعي   كالتي يفرضها الاتحاد الأوروبي عبر   القوانين الصارمة   ففي الدول ذات 
 .اعتماد نهج أكثر تحفظًا في تطوير الأنظمة الذكية، لتفادي العقوبات القانونية وضمان الامتثال التنظيمي 

مثل السعودية والإمارات وسنغافورة، تتجه الشركات إلى التوسع في البحث    القوانين المرنة والمحفزة للابتكار   بينما في الدول ذات 
 .والتجريب، نظرًا لما توفره التشريعات من بيئة تشجع التطوير دون قيود معقدة 



 .تفاعل مشروط بالتوازن   ويؤكد ذلك أن العلاقة بين التشريع والابتكار ليست علاقة تضاد بالضرورة، بل علاقة 
فحين تتسم التشريعات بالوضوح والاتساق، فإنها توفر بيئة آمنة تشجع المستثمرين على ضخّ رؤوس الأموال في مجالات الذكاء  

 .الاصطناعي. أما حين تكون القوانين غامضة أو متناقضة، فإنها تُثير مخاطر قانونية تقلل من رغبة المستثمرين في المخاطرة 

استراتيجيات إدارة    إضافة إلى ذلك، فإن الشركات متعددة الجنسيات باتت تُدرج الامتثال التشريعي للذكاء الاصطناعي ضمن 
لديها، وتوظف خبراء قانونيين وتقنيين لضمان أن منتجاتها لا تنتهك المعايير الدولية أو القواعد المحلية المتعلقة    المخاطر 

 .بالبيانات، والشفافية، والمساءلة 

 
 الفرع الثاني: دور السياسات القانونية في جذب أو نفور الاستثمارات الدولية 

 .للاستثمارات الدولية في القطاعات الرقمية   عامل جذب أو طرد أساسيًا   تشير الدراسات الحديثة إلى أن البيئة القانونية أصبحت 
في مجال الذكاء الاصطناعي تجذب الشركات العالمية التي تبحث عن    سياسات قانونية واضحة ومتسقة   فالدول التي تتبنى 

 .الاستقرار القانوني والشفافية، بينما تبتعد الشركات عن الأسواق التي تتسم بالغموض أو بعدم وضوح المسؤوليات القانونية 

نموذجًا في جذب الاستثمارات بفضل استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي    الإمارات العربية المتحدة   فعلى سبيل المثال، تُعد 
 التي تدمج الأبعاد القانونية مع التحفيز الاقتصادي، من خلال بيئة تنظيمية مرنة تتضمن “مناطق تجريبية تنظيمية 

(Regulatory Sandboxes)”  تسمح للشركات باختبار تطبيقاتها تحت إشراف قانوني دون المخاطرة بالعقوبات. 
” نهجًا يوازن بين الأمن السيبراني وحوكمة البيانات، مما  2030، فقد تبنت عبر “سدايا” و”رؤية  المملكة العربية السعودية   أما 

 .يعزز ثقة المستثمرين في البيئة القانونية المحلية 

بعض القيود التي تحدّ من مرونتها بسبب التركيز الكبير على حماية الحقوق    الشركات العاملة في أوروبا   في المقابل، تواجه 
الفردية. فبينما تعزز هذه الحماية ثقة المستهلك، إلا أنها تُبطئ أحيانًا وتيرة الابتكار والاستثمار، ما يدفع بعض الشركات إلى نقل  

 .مراكز أبحاثها إلى بيئات تنظيمية أكثر مرونة 

، وأن الدول التي تحقق  البيئة القانونية للذكاء الاصطناعي أصبحت جزءًا من استراتيجية الاستثمار الدولي   من هنا، يظهر أن 
 .التوازن بين الحماية القانونية وتشجيع الابتكار ستكون الأكثر جذبًا للاستثمارات في العقد القادم 

 
 المطلب الثاني: نحو نموذج تشريعي متوازن لحوكمة الذكاء الاصطناعي 

 الفرع الأول: التحديات المستقبلية في توحيد التنظيم القانوني الدولي 



 .ينظم الذكاء الاصطناعي بشكل متكامل   غياب إطار دولي موحّد   إن أحد أبرز التحديات التي تواجه المشرّعين هو 
  تعدد الأنظمة القانونية   فكل دولة أو تكتل اقتصادي يسير في مساره الخاص وفقًا لأولوياته السياسية والاقتصادية، مما أدى إلى 

 .وظهور فجوات تشريعية تزيد من صعوبة تطبيق العدالة على المستوى الدولي 

 :وتبرز ثلاثة تحديات رئيسة في هذا السياق 

 :تنازع القوانين والاختصاص القضائي  .1
فالذكاء الاصطناعي يعمل في بيئة رقمية عابرة للحدود، وقد تنشأ مسؤولية قانونية في دولة مختلفة عن مكان وجود  

 .المبرمج أو المستخدم، مما يصعّب تحديد الجهة القضائية المختصة 

 :تحديد المسؤولية القانونية  .2
بسبب الطبيعة الذاتية للذكاء الاصطناعي، قد يكون من الصعب إثبات الخطأ أو المتسبب بالضرر. فهل يُسأل المبرمج؟  

 .أم الشركة المالكة؟ أم النظام ذاته؟ هذا الغموض يحتاج إلى قواعد دولية واضحة 

 :التفاوت في المعايير الأخلاقية والقيمية بين الدول  .3
إذ تختلف رؤية الدول حول قضايا مثل الخصوصية، والرقابة، والعدالة الخوارزمية، مما يجعل التوصل إلى اتفاق دولي  

 .حول تنظيم موحّد أمرًا بالغ التعقيد 

يتطلب تعاونًا مؤسسيًا بين الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمات التقنية    توحيد الإطار القانوني الدولي   ومن ثمّ، فإن 
 .على غرار اتفاقيات حماية البيانات أو حقوق الملكية الفكرية   اتفاقية دولية لحوكمة الذكاء الاصطناعي   العالمية، لتطوير 

 
 الفرع الثاني: مقترحات لضمان التوازن بين التطور التكنولوجي والأمن القانوني 

استنادًا إلى التحليل المقارن والمستقبلي، يمكن اقتراح عدد من الحلول التي من شأنها تحقيق توازن مستدام بين التطور التقني  
 :والحماية القانونية، من أبرزها 

 :إنشاء إطار قانوني مرن متعدد المستويات  .1
بحيث يجمع بين التشريعات الوطنية الصارمة والمبادئ الدولية العامة، بما يسمح بالتكامل القانوني دون المساس  

 .بسيادة الدول 

 :”تطوير نظام “الاعتماد الأخلاقي للذكاء الاصطناعي  .2
وهو نظام يُلزم الشركات بالحصول على اعتماد قانوني وأخلاقي قبل تسويق منتجاتها الذكية، لضمان الشفافية  

 .والمساءلة 



 :تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص  .3
إذ يجب أن تكون الشركات شريكًا في صياغة التشريعات المستقبلية لضمان ملاءمتها للواقع العملي وعدم تعطيل  

 .الابتكار 

 :مبادئ العدالة الخوارزمية وحماية البيانات   إدماج  .4
 .بحيث تُدرج هذه المبادئ في جميع مراحل تصميم الأنظمة الذكية، من التخطيط إلى التشغيل 

 .إنشاء هيئة دولية مستقلة لمتابعة التزام الدول والشركات بمعايير الذكاء الاصطناعي الآمن  .5

تحمي حقوق الإنسان وتدعم الاقتصاد الرقمي العالمي    حوكمة عالمية رشيدة للذكاء الاصطناعي   هذه المقترحات تمثل توجهًا نحو 
 .في الوقت ذاته 

 الخاتمة 

تمثل تقنيات الذكاء الاصطناعي اليوم محور التحول الاقتصادي والتشريعي في العالم المعاصر، إذ باتت تؤثر بصورة مباشرة في  
صياغة السياسات التجارية والاستثمارية للدول والشركات على حدّ سواء. ومن خلال هذه الدراسة، تبيّن أن الذكاء الاصطناعي لم  

يُعيد رسم حدود المسؤولية القانونية والحوكمة الاقتصادية في العصر    عنصرًا تشريعيًا استراتيجيًا   أصبح يعد مجرد أداة تقنية، بل  
 .الرقمي 

الاتحاد الأوروبي، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات    وقد تناولت الدراسة بالتحليل المقارن النماذج التشريعية في كلٍّّ من 
، فتبين أن اختلاف الفلسفات القانونية في تنظيم الذكاء الاصطناعي يؤدي إلى تباين في بيئة الأعمال والاستثمارات  العربية المتحدة 

 .الدولية 
يحقق التوازن بين الابتكار والحماية القانونية، ويضمن استدامة التنمية    إطار تشريعي عالمي موحّد   كما برزت الحاجة إلى بناء 

 .الرقمية في ظل التقدم التقني السريع 

 
 النتائج 

 :توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج المهمة، من أبرزها 

في مجال تنظيم الذكاء الاصطناعي يؤدي إلى تضارب في القوانين وصعوبة في حماية    غياب توحيد تشريعي دولي  .1
 .الحقوق عبر الحدود 

يتبنّى نهجًا وقائيًا صارمًا يركّز على حماية الإنسان والحقوق الفردية، لكنه يحدّ من سرعة الابتكار    الاتحاد الأوروبي  .2
 .التجاري 



تتبع نموذجًا تشريعيًا مرنًا يدعم الابتكار والاستثمار، مع المحافظة على الضوابط    دول الخليج )السعودية والإمارات(  .3
 .الأخلاقية العامة 

، إذ أصبح الامتثال القانوني عنصرًا أساسيًا في اتخاذ  الذكاء الاصطناعي يؤثر مباشرة في استراتيجيات الشركات العالمية  .4
 .قرارات الاستثمار 

إذا تمت صياغتها وفق معايير الشفافية والتوازن    التنظيمات الرقمية الحديثة قادرة على أن تكون أداة جذب للاستثمارات  .5
 .بين الحرية والمسؤولية 

 .في التشريع أصبح ضرورة لضمان استدامة القوانين أمام التطور التقني المتسارع   المنهج الاستشرافي  .6

بين الدول المتقدمة والنامية في مجال حوكمة   ”فجوة تشريعية رقمية “  غياب التنسيق الدولي قد يؤدي مستقبلًا إلى  .7
 .الذكاء الاصطناعي 

 
 التوصيات 

 :بناءً على النتائج المتقدمة، توصي الدراسة بما يأتي 

برعاية الأمم المتحدة أو منظمة التجارة العالمية، يحدد مبادئ عامة    وضع إطار قانوني دولي موحّد للذكاء الاصطناعي  .1
 .للاستخدام المسؤول للتقنيات الذكية 

يسمح للدول بتكييف القوانين حسب احتياجاتها الوطنية دون الإخلال بالمعايير    تبنّي نهج تشريعي مرن وتدريجي  .2
 .الدولية 

 .لتأهيل القضاة والمشرعين لفهم خصوصيات الذكاء الاصطناعي وآثاره القانونية   تطوير برامج تدريبية قانونية وتقنية  .3

في صياغة سياسات الذكاء الاصطناعي، لضمان توازن المصالح بين الدولة    تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص  .4
 .والسوق 

 .في جميع مراحل تصميم الأنظمة التجارية والاستثمارية   إدماج مبادئ الحوكمة الأخلاقية للذكاء الاصطناعي  .5

لمتابعة التطورات التشريعية الدولية وتحليل آثارها    إنشاء مراكز بحث قانوني متخصصة في الذكاء الاصطناعي  .6
 .الاقتصادية 

 .مثل “المناطق التنظيمية التجريبية” لتجريب التشريعات قبل تطبيقها الواسع   اعتماد أدوات قانونية استباقية  .7



في تطوير سياسات تشريعية متبادلة تدعم الاستثمار والتبادل التجاري في الاقتصاد    الأوروبي – تحفيز التعاون الخليجي  .8
 .الرقمي 
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